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 "المركزي"وهيكلية رفع السرية عن حسابات المصارف  "ريزالفا"اؤلات تشترطها تحضّر أجوبة لتس" المال"

 موريس متى
بعدما اتخذت الشركة قراراً بالعدول عن فسخ عقدها مع الدولة اللبنانية واستئناف في الاسابيع الأخيرة، " ند مارسالألفاريز آ"ق وشركة التدقيوزارة المال  ة حصلت بينمراسلات عد

 .همتهاساسي لإنجاح مبها امر ا اللبنانية مهمة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، ضمن عقد جديد وشروط أكدت الشركة ان التزام السلطات
رة توقيع عقد جديد، فيما يبقى للشركة ان تقرر ما إذا كانت تريد توسيع مهمتها لتشمل، الى التدقيق في حسابات مصرف على ضرو " ألفاريز آند مارسال"ة المال ووزار  إتفقت

لب به ية العماد ميشال عون وطاجمهور وصى به رئيس الإنطلاقا مما أ ات العامةاديق والمؤسسمستقلة والصنلبنان، اجراء التدقيق الجنائي في حسابات الوزارات والمصالح ال
  .المجلس النيابي

دارات العامة كانون الاول الفائت قانون رفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى الشأن العام من مصرف لبنان والوزارات والإ 02وأتى تمرير المجلس في جلسته التشريعية في 
لناحية العودة الى العمل لإنجاز المهمة التي اوكلت اليها ضمن العقد الموقع بينها وبين وزارة قفها والعدول عن قرارها و إعادة النظر في معلى " ألفاريز"ة ز شركلمدة سنة، ليحف

ذه الموافقة هكنها عادت وربطت ل. من مصرف لبنانلوبة المستندات المطكل المعلومات و الوزارة قرارها بحجة عدم تمكنها من الحصول على " ألفاريز"في المبدأ أبلغت . المال
يد مع هائي، إن من حيث إعادة توقيع عقد جدها النذ قرار عد في اتخاانها ستسا "الفاريز"# جيب السلطات اللبنانية، وتحديدا وزارة المال، عن مجموعة تساؤلات أكدتبضرورة ان ت

الوزارات والمصالح المستقلة والصناديق   الحكومة اللبنانية مفوضةً بوزارة المال لإنجاز التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، او لجهة توسيع هذه المهمة لتشمل حسابات
فا ضم كل المراسلات التي تمت بين الوزارة والشركة، وبينها قرار ي الى رئيس الجمهورية ملنير المال غازي وز ي الجاري، حمل وز الثانكانون  02في . لمؤسسات العامةوا
  .العودة الى لبنان ضمن الشروط الجديدة التي يجب الاتفاق عليها" الفاريز"

للبنانية، مؤكدة ان قرارها النهائي ت اساسية على السلطات اتساؤلا 4الجنائي طرحت شركة التدقيق  التي وردت فيها، لى بعض المعلوماتع" النهار"في المراسلات التي حصلت 
سرية لناحية تعليق ال أولا عما إذا كان القانون الذي اقره المجلس النيابي" الفاريز"وفي التفاصيل، سألت . سيبنى على اساس الاجوبة التي ستحصل عليها في هذا السياق

وما قصدته الشركة هنا هي حسابات المصارف . على حسابات المؤسسات الخاصة لدى مصرف لبناني يسمح للشركة بالاطلاع التدقيق الجنائ ة سنة واحدة لغاياتدالمصرفية لم
اللبنانية، ا إذا كانت الدولة ممن مصرف لبنان، و بت الحصول عليها كما عادت الشركة لتسأل عن مصير لائحة المعلومات والمستندات التي كانت طل. لدى مصرف لبنان

نط رف لبنان ة الاجراءات، وما أقر في المجلس النيابي لناحية رفع السرية المصرفية لغاية إنجاز التدقيق الجنائي، ستلتزم تأمينها، وما إذا كان مصلاقا من القوانين المرعيوا 
ألفاريز "ومن التساؤلات التي أرسلتها . المصرفية والتسليف وقانون السرية نها قانون النقدوانين اللبنانية ومقالتحجج بأي من الدون اي إستثناء و سيلتزم هذه المرة تأمينها كلها من 

نظيمية تية مصرف لبنان الة في ما يخص هيكلالى وزارة المال، تعهّد السلطات اللبنانية، وتحديدا مصرف لبنان، الموافقة على تأمين المعلومات التي تطلبها الشرك" آند مارسال
دارته وغيرها وآلية عمله  أما النقطة الثالثة التي أصرت شركة التدقيق الجنائي على الحصول على جواب من وزارة المال حولها، فتتعلق بمصرف . لهمن المعلومات الخاصة بعموا 

كومة اللبنانية ها العقد الموقع بين الحالى الوراء يحددة بالحسابات سنوات دبي للمصرف، والعو م التدقيق المحاسللولوج الى نظا" المركزي"لبنان، حيث طلبت الحصول على موافقة 
 .والشركة

أيها والاستشارات لأخذ ر وعرض كل التساؤلات التي حملتها الشركة للسلطات اللبنانية، راسل الوزير وزني هيئة التشريع " ألفاريز آند مارسال"بعد اكتمال المراسلات بين الوزارة و
 دقيق الجنائي وما إذا كان إقراره يسمح للشركة بالاطلاع على حسابات المصارف لدى مصرف لبنان،دة سنة واحدة لغايات التة المصرفية لمير قانون تعليق السريلناحية تفس

صرفية عن فع السرية المبالقانون يُقصد به ر  وان تعليق العملس حسابات المصارف، فأتت خلاصة إستشارة الهيئة أن قانون سرية المصارف يتناول حسابات زبائن المصارف ولي
القطاع العام، المصارف : من قانون النقد والتسليف 20، وهم بحسب المادة "المركزي"ى مصرف لبنان، والتي تحميها السرية المصرفية، أي حسابات زبائن كل الحسابات لد

شير المعلومات الى ان موقف وزني من هذه وت. سات المالية الدوليةالخارج والمؤسالمؤسسات المالية في كزية والمصارف و بنان، المصارف المر والمؤسسات المالية المقيمة في ل
قيق ى ولوجها نظام التدأما في ما يتعلق بحصول الشركة على ضمانات وتعهد من مصرف لبنان، اضافة ال. المراجعة يأتي إنطلاقا مما أوصت به هيئة التشريع والاستشارات

في الأيام " المركزي"ان وزني راسل الحاكم رياض سلامة بما تقدم، وهو ينتظر رد " النهار"علمت ات تتعلق بهيكليته، فقد صول على معلومبنك المركزي، كما الحالمحاسبي لل
وعند . المقبلةان في الايام لب ليأتي رد مصرف لبناص بدأت درس الطمديريات ذات الإختصان المديرية القانونية في مصرف لبنان وال" النهار"المقبلة، فيما أكدت المعلومات لـ

أمام السلطات اللبنانية لتحديد مسار التعاون لناحية " الفاريز"ة المال على رد منه، يقوم وزني بتحضير كتاب مفصل يرد على كل التساؤلات التي وضعتها شركة حصول وزار 
حول ما إذا كانت مستعدة لتوسيع مهمتها لتشمل حسابات  "الفاريز"ر ايضا ردا من مال انها تنتظتؤكد مصادر وزارة ال ، فيما"المركزي"الجنائي في حسابات العودة لإنجاز التدقيق 

للمناقصة كومة، بالتحضير المعطى لها من الح ، لتقوم بعدها وزارة المال، وضمن التفويض"المركزي"الوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة، ام ستكتفي بـ 
 .مهمة المطلوبةة تدقيق جديدة لإنجاز اللتعاقد مع شركوصولا الى ا

 
 


